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 دور القضاء التجاري في حل النزاعات المرتبطة بتوزيع أرباح الشركاء في الشركات التجارية
  ناصيري محمد أمي  الباحث 

 الرباط  –باحث بسلك الدكتوراه تخصص قانون الأعمال كلية الحقوق السويسي  
 

 ملخص: 

عدّ الأرباح       
 
سـهم في إعادة تكوين أصـولها وتعزيز قدرتها على تمويل اسـتثمارات جديدة، وبعد ت

 
عنصـرًا حيويًا في حياة الشـركة، إذ ت

تحقيق هذه الأهداف يتم توزيعها على الشـــــــركاء وفقًا للضـــــــواب  القانونية والنظامية، غير أنّ رغبة الشـــــــركة في التوســـــــع قد تفري 

قتراي الخارجي أو اعتماد ســــياســــة التمويل    حاجتها إلى موارد مالية إضــــافية، مما يدفعها إلى اللجوء إلى وســــائل تمويل خاصــــة، كالاِّ

الذاتي. ونظرًا للمخاطر المرتبطة بالاقتراي، تميل  عي الشــــــــركات إلى تفضــــــــيل التمويل الذاتي، ســــــــواء عبر تدعيم الاحتياطات أو  

توســــعية، إلا أن هذه الســــياســــة قد تؤدي إلى عدم توزيع الأرباح كليًا خلال ترحيل الأرباح إلى الســــنة المالية الموالية لدعم المشــــاريع ال

ســـــنة معينة، الأمر الذي يثير نزاعات بين الشـــــركاء، خاصـــــة عندما تتجه إرادتهم إلى الحصـــــول الفوري على نصـــــيبهم من الأرباح بدل  

 .إعادة استثمارها داخل الشركة

 .ال زاعات، الأرباح، القضاء، الجمعية العامةالشركاء،  :الكلمات المفتاحية

The Role of Commercial Judiciary in Settling Disputes Concerning the Distribution of Partners’ Profits in 
Commercial Companies. 
Mohamed Amine Naciri 

PhD Researcher in Business Law, Faculty of Law – Souissi, Rabat. 
Abstract : 

profits constitute a vital element in the life of a company, as they contribute to the reconstitution of its assets and 

strengthen its capacity to finance new investments. Once these objectives are fulfilled, profits are distributed 

among the partners in accordance with legal and statutory rules. However, a company’s intention to expand its 

activities may require additional financial resources, prompting it to resort to specific financing mechanisms, such 

as external borrowing or the adoption of a self-financing policy. Given the financial risks associated with external 

debt, some companies prefer self-financing, either by increasing reserves or by carrying forward profits to the 

following financial year in support of expansion projects. Nevertheless, such policies may result in the partial or 

total non-distribution of profits in a given year, thereby generating disputes among partners, particularly when 

they expect immediate profit distribution rather than reinvestment within the company. 

Keywords: partners, disputes, profits, judiciary, general meeting. 
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 مقدمة: 

عدّ الشــــركات التجارية من أهم الآليات القانونية والاقتصــــادية التي تقوم على تجميع رىوس الأموال وتوظيفها بقصــــد تحقيق          
 
ت

ـــكل توزيع 650الربح، باعتباره الغاية الأســــــــــــاســــــــــــية التي تميز الشــــــــــــركة عن غيرها من الأطر التنظيمية كالجمعيات والتعاونيات ـــــ ـــ ، ويشـ

نشبت الشركة
 
 .الأرباح أحد الحقوق الجوهرية للشركاء، لما يمثله من تجسيد عملي للغاية التي من أجلها أ

ـــــريك وتؤدي إلى        ـــ ـــــافة نقدية أو مادية تدخل في الذمة المالية للشـ ـــ ـــــركاء، كل إضـ ـــ ـــذى إليه الشـ ــ ـــ ــــود بالربح الذي يجب أن يسـ والمقصـــــ

، لكن هذا المفهوم طرأت عليه تغيرات في الآونة الأخيرة في جل التشــــريعات المقارنة ومنها التشــــريع الفرن ــــ ي،  651الزيادة في موجوداتها

ــــية في  ـــ ــــعته محكمة النقي الفرنسـ ـــ ــــر على ذلك التحديد الذي وضـ ـــ بمناســــــــبة صــــــــندوق مانيكو   1914مارس   11حيث لم يعد يقتصـ

caisse manigod والتي عرفت الربح من خلاله بأنه: لكل كســــــــــب ســــــــــواء أكان نقديا أو ماديا يضــــــــــاف إلى ثروة الشــــــــــركاء، بل تعدته ،

ليشـــمل حت  النفع الاقتصـــادي أو الكســـب الســـل ي فهو:ل كل تجنب للخســـارة أو تقلي التكاليفل، والذي دفع المشـــرع الفرن ـــ ي إلى 

ــــ ـــ ــــطة الفصـ ـــ ،  652ل1978يناير  4من القانون الفرن ــــــــ ي الصــــــــادر بمقتيــــــــ   تعديل   1832ل  تغيير المفهوم التقليدي للربح وذلك بواسـ

 وبالتالي فالشريك قد يحقق ربحا في حالة تحققه الفعلي، كما قد يحقق نفعا اقتصاديا إذا أنفق أقل مما كان يتوقع إنفاقه.

غير أن ممارسـة هذا الحق لا تتم بصـورة آلية بمجرد تحقق نتيجة مالية إيجابية، ودنما تخضـع لمسـطرة قانونية دقيقة ترتب            

بـإعـداد القوائم التركينيـة، والمصــــــــــــــادقـة عليهـا من طرف الأجهزة المختصــــــــــــــة، وتحـديـد مـ ل الأربـاح في إطـار مـا يقرره القـانون والنظـام  

ــــركة ـــ ــــ ي للشـ ـــ ــــادـ ـــ ، وهنا قد تنشــــــــأ نزاعات بين الشــــــــركاء، خاصــــــــة في الحالات التي تتجه فيها إرادة الأغلبية إلى ترحيل الأرباح أو 653الأسـ

نظر إليه من قبل الأقلية باعتباره مساسًا بحقها المشروع في نصيبها من الربح  .654تدعيم الاحتياطات بدل توزيعها، وهو ما قد ي 

وفي هذا الســـــياق يبرز دور القضـــــاء التجاري باعتباره آلية لضـــــب  التوازن بين مبدأ اســـــتقلال أجهزة الشـــــركة في تدبير شـــــؤونها           

المالية، وبين ضـرورة حماية حقوق الشـركاء وضـمان عدم التعسـف في اسـتعمال السـلطة داخل الشـركة، غير أن التطبيق القضـائي 

ص حدود تدخل القضـــــــــاء في منازعات توزيع الأرباح، ســـــــــواء من حيث اشـــــــــتراط اســـــــــتنفاد المســـــــــاطر  أفرز اتجاهات متباينة بخصـــــــــو 

 .الداخلية، أو من حيث التمييز بين أنواع الشركات

، يكت ــ ي موضــوع           
ً
أهمية    دور القضللاء التجار  في حل النزاعات المرتبطة بتوزيع أرباح الشللركاء في الشللركات التجاريةوعموما

ــلطة  ــاهم في تعميق البحث في طبيعة الحق في الأرباح، وحدود سـ ــتويين النظري والعملي. فمن الناحية العلمية، يسـ ــة على المسـ خاصـ

ــــركة وحماية   ـــ ــــتقلالية أجهزة الشـ ـــ ــــكالية التوفيق بين اسـ ـــ ــــركة، كما يثير إشـ ـــ ــــلحة الاجتماعية للشـ ـــ الجمعية العامة، ومكانة مبدأ المصـ

بية. أما من الناحية العملية، فتبرز أهميته بالنظر إلى الدور المحوري الذي تضـطلع به الشـركات التجارية  الشـركاء من تعسـف الأغل

ـــــتثمــار وعلى الثقــة في البيئــة القــانونيــة  في الــدورة الاقتصـــــــــــــــاديــة، حيــث إن اســـــــــــــتقرارهــا الــداخل ـــ ـــــرة على منــاث الاســـــ ـــ ي ينعكس مبــاشـــــ

والاقتصـــــــــــــادية. ومن ثمّ، فإن حســـــــــــــم ال زاعات المرتبطة بتوزيع الأرباح لا يتعلق فق  بحقوق فردية، بل يمتد أثره إلى تحقيق الأمن  

 .القانوني وضمان استمرارية المقاولة

ويزداد الموضـــوع أهمية في ضـــوء التحول الذي عرفه دور القضـــاء التجاري، إذ لم يعد يقتصـــر على تطبيق مقتضـــيات عقد الشـــركة  

في إطار تصورها التقليدي كشركة عقد، بل أصبح يتدخل في إطار تصور الشركة كنظام قانوني مستقل، يمارس فيه رقابة توازنية  

ـــــلحة الاجتماعية للشــــــــــركة من جهة، وضــــــــــمان احترام الحقوق الأســــــــــاســــــــــية للشــــــــــركاء من جهة أخرى. غير أن    تهدف إلى حماية المصـــــ

 
، ص  2004، 1باط، الطبعة أحمد شكري السباعي، الوسي  في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، الجزء الرا ع، شركة المساهمة، نشر وتوزيع دار المعرفة، الر   - 650

:79 . 

 .   56، ص : 2004يناير  4ياسين امساعف : الأرباح في الشركات التجارية : مفهومها ودشكالات توزيعها، المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات العدد  - 651

652 - L’article 1832 du code civil français dispos que : la société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre en commun des 

biens ou leur industrie, dans la vue de partager le bénéfice au de profiter de l’économie qui pourra en résulter. 

 .98، ص 2000، 1، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة 2عز الدين بنستي، الشركات في التشريع المغربي والمقارن، الجزء  - 653

 . 38، ص: 2012الرباط، الطبعة الرا عة، السنة  –التجارية، مطبعة الأمنية الشركات  –فؤاد معلال، شرح القانون التجاري المغربي الجديد  - 654
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ــاطر الداخلية قبل   ــتنفاد المســــ ــتراط اســــ ــة فيما يتعلق بمدى اشــــ ــائي أفرز تباينًا في تحديد حدود هذا التدخل، خاصــــ التطبيق القضــــ

 .اللجوء إلى القضاء، وبالتمييز بين شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة

 :وانطلاقً من ذلك، تثار الإشكالية التالية

يُوفق القضاء التجار  في تحقيق التوازن بين احترام استقلالية أجهزة الشركة في تقرير مآل الأرباح، وضمان  إلى أ  حد 

 حماية حقوق الشركاء في مواجهة ما قد يشوب قرارات التوزيع من تعسف أو انحراف؟ 

ولمقاربة هذه الإشكالية، سيتم اعتماد منهج تحليلي للنصوص القانونية المؤطرة لمسألة توزيع الأرباح، مدعم بدراسة نقدية للاجتهاد 

 .القضائي المغربي،  غية رصد اتجاهاته وتقييم مدى اناجامها مع مبادل قانون الشركات ومتطلبات الأمن القانوني

 :وسيتم تناول الموضوع وفق التصميم التالي

 .الشركاء في الشركات التجاريةالمطلب الأول: الآليات القانونية المنظمة لمسطرة توزيع الأرباح بين 

 .المطلب الثاني: حدود الرقابة القضائية في منازعات توزيع الأرباح بين الشركاء

 المطلب الأول: الآليات القانونية المنظمة لمسطرة توزيع الأرباح بين الشركاء في الشركات التجارية

عـد توزيع الأربـاح من أبرز المظـاهر التي تعكس الطبيعـة المـاليـة للشـــــــــــــركـة التجـاريـة، غير أن هـذا التوزيع لا يتم بصـــــــــــــورة تلقـائيـة         ي 

بمجرد تحقق نتيجة إيجابية، بل يخضـع لجملة من الضـواب  القانونية التي تهدف إلى حماية التوازن بين مصـلحة الشـركة وحقوق  

ـــــتحقــاق ا ـــ ـــــركــاء، فــاســـــ ـــ لأربــاح وتقرير توزيعهــا يمران عبر مرحلتين مترابطتين: مرحلــة التحقق من وجود أربــاح قــابلــة للتوزيع وفق الشـــــ

الشــــروط القانونية، ومرحلة اتخاذ القرار المؤســــســــاتي  شــــأن م لها داخل أجهزة الشــــركة، وهو ما يســــتدعي دراســــة هذه الآليات من  

 زاويتين موضوعية ومؤسساتية.

 الفقرة الأولى: الضوابط القانونية لاستحقاق الأرباح القابلة للتوزيع 

أخضــع المشــرع المغربي مســألة توزيع الأرباح لقواعد آمرة تضــمن العدالة بين الشــركاء وتحافظ على الاســتقرار المالي للشــركة،              

على مبدأ التناسـب بين حصـة الشـريك في رأس المال ونصـيبه  655من قانون الالتزامات والعقود  1035إلى  1033فقد نصـت الفصـول  

في الأرباح والخســـــائر، مع اعتبار كل شـــــرط يقيـــــ ي بمنح أحد الشـــــركاء نصـــــيبا من الأرباح أو بتحميله نصـــــيبا من الخســـــائر أكبر من  

عقد، وللشــــريك الذي  )ق.ل.ع(، فإن الشــــرط يكون باطلا ومبطلا لل  1034حصــــته في رأس المال، فإنه بحســــب ما يقيــــ ي به الفصــــل 

يتضــرر من شــرط يحرمه من حقه في الأرباح أو يحمله أكتر من نصــيبه في الخســارة أن يرجع على الشــركة في حدود مالم يقبضــه من  

 .656نصيبه في الربح أو ما تحمله زيادة على نصيب في الخسارة

ـــة المادة  65717.95أما في إطار شـــــــــركات المســـــــــاهمة، فقد تولى القانون رقم                ــ ـــ منه، تنظيم الأرباح القابلة للتوزيع،   330، وخاصـ

حيـث عرّفهـا في فقرتهـا الأولى على أن الأربـاح القـابلـة للتوزيع بكونهـا الأربـاح التي تحققهـا الشـــــــــــــركـة خلال ســـــــــــــنـة مـاليـة معينـة، على أن  

الأرباح المنقولة عن الســــــــنوات المالية    تنقي منها خســــــــارات الســــــــنوات المنصــــــــرمة والمبالغ المخصــــــــصــــــــة للاحتياطات، وتضــــــــيف إليها

المنصــــرمة، وتحدد نســــبة مشــــاركة الشــــركاء في الأرباح والخســــائر بنفس نســــبة مشــــاركتهم في الرأســــمال، وفي حالة عدم تحديد هذه  

لى الســـــــنة الأخيرة فإنه يقتري أن أنصـــــــبة الشـــــــركاء متســـــــاوية، ودذا لم يحدد نصـــــــيب الشـــــــريك إلا في الأرباح طبقت نفس النســـــــبة ع

فهم من هذا الني أن تحقق نتيجة مالية إيجابية لا يكفي وحده، بل يتعين التأكد من وجود   1033الخســـائر الفصـــل   )ق.ل.ع( ، وي 

 .فائي صافلا قابل للتوزيع  عد استيفاء كافة الاقتطاعات القانونية

وبالتالي فالأرباح الصافية كما عرفها  عي الفقه بأنها تلك الإجمالية التي تحققها الشركة  عد خصم المصروفات التي أنفقتها            

في ســــنيل الاســــتغلال والتكاليف الأخرى كفوائد ديون الشــــركة والضــــرائب والمبالغ المخصــــصــــة لاســــتهلاي رأس المال في الأحوال التي  

 
 (. 1913أغسطس  12) 1331رمضان   9قانون الالتزامات والعقود، ظهير  - 655

 . 56، ص : 2016، المقتضيات العامة، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 1علالي فالي، الشركات التجارية، الجزء  -656

 ( 20-05؛ 23- 01؛ 81-99المتعلق  شركات المساهمة )مغير ومتمم بالقوانين رقم  17-95بتنفيذ القانون  1417من ربيع الآخر  14صادر في  1-96- 124رقم ظهير شريف  - 657
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، وبصــــــيغة أخرى فالأرباح الصــــــافية  ي الأرباح الناتجة عن العمليات التي باشــــــرتها الشــــــركة خلال الســــــنة المالية،  658يجب فيها ذلك

 .    659العملياتوذلك  عد خصم المصاريف والنفقات المترتبة على مباشرة تلك 

" إذا كان يحق للشلللللللللريك  وقد عزز الاجتهاد القضـــــــــائي هذا التصـــــــــور، إذ قضـــــــــت محكمة الاســـــــــتبناف التجارية بمراكش ما يلي          

من ق.ل.ع، فإن ذلك يبقى متوقفا على تحقيق الشللركة للأرباح، لأنه لا يتصللور   982المطالبة بنصلليبه من الأرباح طبقا للفصللل  

اقتسلللللللام ناتج البيع" وبالتالي ، 660وجود أرباح بعدم قيام الشلللللللركاء المتنازعين ببيع معدات الشلللللللركة اللازمة لممارسلللللللة نشلللللللاطها و

 .فهذا القرار اشترط القضاء وجود ربح حقيقي ناتج عن نشاط الشركة، لا مجرد تصفية لموجوداتها

"حتى يتمكن الشللللللللللريك من    في نفس الســـــــــــياق جاء قرار لمحكمة الاســـــــــــتبناف التجارية بالدار البيضـــــــــــاء والذي جاء فيه ما يلي:         

ومن خلال هذه   ،661الحصللللللللول على النصلللللللليب في الربح يقت لللللللل ي ذلك بالضللللللللرورة إثبات تحقق أرباح فعلا واسللللللللت ثار المسللللللللير اها"

الأحكام يتخـــــــــــح أن اســـــــــــتحقاق الأرباح يخضـــــــــــع لرقابة دقيقة، وأن القضـــــــــــاء لا يقر بأي مطالبة قائمة على احتمال أو افتراي غير  

 .مدعوم بأدلة محاسنية واضحة

ــــابقة )المادة            ـــ ــــنوات المالية السـ ـــ ( ودما لتكوين  17.95من قانون   330وبعد تنفيذ الاقتطاعات إما لتغطية العجز الناتج عن السـ

احتياطات منها ما هو قانوني أو اختياري أو نظامي، وبعد مصــــــــادقة الجمعية العامة العادية على قرار التوزيع يتم التصــــــــويت عليه 

ــــير حق ــــركاء على هذا التوزيع، فإن  وتنفيذه ويصـ ــــات من الشـ ــــتحق الأداء، غير أنه في حالة وجود اعتراضـ ــــريك في الربح ثابتا ومسـ الشـ

الجمعيـة العـامـة تتيح المجـال للتـداول والتوصـــــــــــــل إلى حلول توافقيـة ســـــــــــــواء من خلال التعـديلات في كيفيـة توزيع الأربـاح أو بتعـديـل 

 .662 عي بنود النظام الأساد ي

 الفقرة الثانية: الاختصاص المؤسس ي في تقرير توزيع الأرباح

ا في الجمعية العامة،                ــً ا موضـــوعيًا، فإن تقرير توزيعه يخضـــع لاختصـــاص مؤســـســـاتي يتمثل أســـاسـ
ً
إذا كان تحقق الربح شـــرط

 .باعتبارها الجهاز الأعلى داخل الشركة

ـــــواء تعلق الأمر بالتوزيع أو               ـــــادقة على القوائم التركينية وتحديد م ل النتيجة المالية، سـ ـــــة بالمصـ فالجمعية العامة  ي المختصـ

الترحيل أو تكوين الاحتياطات، ولا يتحول نصــــــــيب الشــــــــريك في الأرباح إلى حق مكتســــــــب ودين مســــــــتحق الأداء إلا  عد صــــــــدور قرار  

 .التوزيعصريح عنها باعتماد 

وقد أكد القضـــــــــــاء هذا الاختصـــــــــــاص الأصـــــــــــيل في أكأر من مناســـــــــــبة على أن توزيع الأرباح بين الشـــــــــــركاء تبقى من اختصـــــــــــاص              

الجمعية العامة ودذا تنت تعذرها، فإنه بإمكانه ســـــــــلوي المســـــــــطرة القضـــــــــائية للحصـــــــــول على حقوقه في الأرباح، مما يعني أن رقابة  

" ه المحكمـة التجـاريـة بمراكش في حكم صـــــــــــــادر عنهـا والـذي جـاء في إحـدى حيثيـاتـه مـا يلي: القضـــــــــــــاء تبقى رقـابـة لاحقـة، وهو مـا أكـدتـ

حيث إنه بشصلللوص طلب إجراء المحاسلللبة فإنه مادام الأمر يتعلق بشلللركة ذات المسلللؤولية المحدودة حسلللب الثابك من نظامها 

رباح في هذا النوع من الشللللللللللركات يعود لأجهزتها الأسللللللللللافلللللللللل ي فإن المرجع في اتشاد القرارات المتعلقة بإجراء المحاسللللللللللبة وتوزيع الأ 

الإدارية في إطار جموعها العامة وفي غياب ما يفيد سللللللللللللوق المد ي للإجراءات المنصلللللللللللوص عليها قانونا في هذا الباب فإنه طلبه  

 
أنواع خاصة من الشركات، دار المطبوعات الجامعية،   –شركات الأموال  –شركات الأمخاص  –مصطفى كمال طه، الشركات التجارية، الأحكام العامة في الشركات  - 658

 . 2000الإسكندرية، طبعة 

 .  46، ص: 2008، 1فاروق إبراهيم جاسم، حقوق المساهم في شركة المساهمة، منشورات الحبلي الحقوقية، ط  - 659

، منشور في مرجع منازعات الشركاء في الشركات التجارية 1121/5/09في الملف بالمحكمة التجارية  2/2/12الصادر بتاري   210قرار محكمة الاستبناف التجارية بمراكش رقم  - 660

 . 188ص:  2018من خلال العمل القضائي المغربي، مصطفى بونجة، نهال اللواح، الجزء الأول الطبعة الأولى، 

، منشور في مرجع منازعات الشركاء في  5360/2013/12في الملف عدد  11/03/2014الصادر بتاري   1274/2014قرار محكمة الاستبناف التجارية بالدار البيضاء رقم  - 661

 . 192الشركات التجارية من خلال العمل القضائي، مرجع سابق، ص: 

 . 78، ص: 2016/2017شريف بوغزالة، لمنازعات توزيع أرباح الشركات التجاريةل، بحث نهاية التكوين، السنة  - 662
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مما يســـــــــتشـــــــــف بأن الطلب الرامي إلى تحديد الأرباح دون ســـــــــلوي هذه  ،  663يكون عديم الأسلللللللللاس ويتعين التصلللللللللريح بعدم قبوله"

المســــــطرة يعد غير مقبول، كما أنه جاء في نفس الإطار ذهبت نفس المحكمة في قضــــــية تتعلق  شــــــركة التضــــــامن والذي جاء فيها ما  

خاصلللللللة النظام الأسلللللللافللللللل ي ومقال المد ي أن الشلللللللركة المد ى   "حيث إن الثابك للمحكمة بعد اطلاعها على الوثائق المعززة  يلي: 

عليها هي شللللللركة تضللللللامن وهي بطبيعتها شللللللركة نظامية يتم توزيع الأرباح فيها عبر الجمعيات العامة بعد أن يقوم الجهاز المسللللللير  

لية للشلللللركة ويعرضلللللها بإعداد القوائم التركيبية كما هي محددة في قانون المحاسلللللبة يحصلللللر فيها النتيجة الصلللللافية للسلللللنة الما

على الجمعية العادية للمصللللللادقة عليها... ومادام أن الملف خال مما يفيد سلللللللوق المد ي لهاته الإجراءات فإن طلبه الرامي إلى  

 .664قبوله"إجراء محاسبة يبقى سابقا لأوانه الأمر الذ  يستسيغ معه التصريح بعدم 

"توزيع الأرباح المتعلق بالشللركات  في نفس الســـياق ذهبت محكمة الاســـتبناف التجارية بالدار البيضـــاء في أحد قرارتها ما يلي:             

ذات المسللللللللللؤولية المحدودة يتم عبر الجمعيات العمومية التي تعقدها الشللللللللللركة بعد أن يقوم المسللللللللللير بإعداد القوائم التركيبية  

يحصلر فيها النتيجة الصلافية للشلركة ويتم عرضلها على الجمعية العادية السلنوية للمصلادقة عليها داخل أجل سلتة أشلهر من  

اح السللللللللنة المالية و عد ذلك تحدد الجمعية الحصللللللللة المخصللللللللصللللللللة لكل شللللللللريك من الأرباح وبالتالي فإن تحديد الأرباح بين  افتت

وبالتالي يســـتشـــف من هذا القرار بأن المحكمة لا يمكنها الحلول محل الأجهزة  .  665الشلللركاء محدود يشر  من اختصلللاص المحكمة"

المســـــــــــــيرة في حصـــــــــــــر الأربـاح أو تقرير توزيعهـا. كمـا جـاءت محكمـة الاســـــــــــــتبنـاف التجـاريـة بفـاس والتي صـــــــــــــرحـت في أحـد قرارتهـا بـأن: 

"المطالبة بالأرباح للقضلللللللللللاء يلزم المد ي بإثبات تداول الجمعية العمومية في توزيع الأرباح الصلللللللللللافية وامتناع هيئة التسللللللللللليير أو  

بحيث يتخـح من هذا القرار بأن المطالبة بالأرباح قضـاء تسـتلزم إثبات تداول الجمعية  ،  666مدير  الشلركة عن تنفيذ هذا القرار"

ا ومقيــــدًا بــــاحترام   العموميــــة في توزيع الأربــــاح وامتنــــاع المســـــــــــــيرين عن تنفيــــذ القرار، وهو مــــا يبرز أن تــــدخــــل القضــــــــــــــــاء يظــــل لاحقــــً

 .الاختصاص الداخلي للشركة

بناءا على ما تم ذكره، يسـتفاد من مختلف الأحكام والقرارات القضـائية الصـادرة من مختلف محاكم المملكة بأنه يتعين على             

الشـــــــــريك في البداية التوجه إلى الجمعية العامة للمطالبة بحقه في الأرباح، حيث تعد هذه الجمعية  ي الهيئة الأســـــــــاســـــــــية التي يتم  

رباح وفقا لثنظمة المعمول بها في الشــــــــركة، ودذ تعذر على الشــــــــريك الحصــــــــول على أرباحه من خلال هذه الجمعية،  خلالها توزيع الأ 

، فـإنـه أنـداي  667فـإنـه يحق لـه إثبـات ذلـك، ســـــــــــــواء كـان ذلـك من خلال محضـــــــــــــر الاجتمـاعـات أو أيـة مســـــــــــــتنـدات أخرى تـدعم موقفـه

يمكنه اللجوء مباشــرة الى القضــاء كحل بديل من خلال رفع دعوى قضــائية لاســترداد أرباحه المســتحقة، بمعن  آخر تظل المســطرة  

ــائية في هذه الحالة خطوة تكميلية  عد محاولة الحصـــول على الأرباح عبر القنوات الداخلية للشـــركة، وهو ما يضـــمن حماية   القضـ

ل تدهور الوضــــــــع داخل الجمعية العامة أو تعذر الوصــــــــول إلى حل ودي وبالتالي يبقى القضــــــــاء الخيار الأخير  حقوق الشــــــــركاء في حا

الذي يتيح للشـــــريك حماية حقوقه المالية في حالة عدم التوصـــــل إلى حل داخل الشـــــركة، هذا مع الإشـــــارة إلى أن هذه المســـــألة تبقى 

ــــن ــــائية للمملكة، حيث ســـــ ــــل في هذه النقطة في الفقرة الموالية من خلال الحديث عن التوجه  محل خلاف بين التوجهات القضـــــ فصـــــ

 القضائي بخصوص هذه المسألة. 

 المطلب الثاني: الرقابة البعدية للقضاء التجار  في منازعات توزيع الأرباح

 
، ثم الاطلاع عليه  www.jurisprudence.com، منشور بالموقع الالكتروني، 1177/09في الملف رقم  29/04/2010صادر بتاري    617حكم المحكمة التجارية بمراكش رقم  - 663

 . 17/01/2026بتاري  

 . حكم غير منشور.3224/8204/2017في الملف رقم  05/04/2018الصادر بتاري    3224حكم المحكمة التجارية بمراكش رقم  - 664

، منشور في مرجع منازعات الشركاء في الشركات  10/ 2592/2012في الملف رقم  2013/ 10/01الصادر بتاري   219/2013قرار محكمة الاستبناف التجارية بالدار البيضاء رقم  - 665

 185التجارية من خلال العمل القضائي المغربي، مرجع سابق، ص: 

، منشور في مرجع الأستاذ عبد الرحيم بحار، القضاء  3118/2011/12في الملف رقم   12/ 2012/04الصادر بتاري   2060/2012قرار محكمة الاستبناف التجارية بفاس عدد  - 666

 . 120، ص: 1435/2014، 1لطبعة التجاري والمنازعات التجارية، دراسة تأصيلية مقارنة ومعززة بالاجتهادات القضائية الصادرة في المادة التجارية، ا

 . 45، ص: 2004يناير  4د يسين امساعف، الأرباح في الشركات التجارية: مفهومها ودشكالات توزيعها، مقال منشور بالمجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، عد 667
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 دقيقًا يتمثل في حدود الرقابة القضـــــــــائية داخل البنية المؤســـــــــســـــــــية  
ً
يثير تدخل القضـــــــــاء التجاري في منازعات توزيع الأرباح إشـــــــــكالا

ال زاع إلى القضــــاء يضــــع هذا الأخير  للشــــركة، فإذا كانت الجمعية العامة تملك الاختصــــاص الأصــــيل في تقرير م ل الأرباح، فإن نقل 

أمام معادلة صــــــعبة: احترام اســــــتقلال أجهزة الشــــــركة من جهة، وضــــــمان حماية الحقوق المالية للشــــــركاء من جهة أخرى. وقد أفرز  

تدخل  الاجتهاد القضـائي اتجاهين أسـاسـيين: اتجاه يشـترط اسـتنفاد المسـاطر الداخلية قبل اللجوء إلى القضـاء، واتجاه آخر يجيز ال

 .القضائي في  عي الحالات دون التقيد الصارم بهذا الشرط، وهو ما يفري دراسة حدود هذه الرقابة القضائية ومجالاتها

 الفقرة الأولى: اشتراط استنفاد المساطر الداخلية كأساس لرقابة لاحقة

ذهب اتجاه قضــــائي إلى اعتبار أن مطالبة الشــــريك قضــــائيًا بنصــــيبه من الأرباح تظل غير مقبولة ما لم يثنت اســــتنفاد الآليات           

الداخلية للشـــــــــــــركة، وعلى رأســـــــــــــها عري ال زاع على الجمعية العامة، وهو ما أكدته مجموعة من الأحكام والقرارات الصـــــــــــــادرة عن  

" وحيث إن ما اسللللللللللللتقر عليه  كم صـــــــــــــادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضـــــــــــــاء حيث جاء فيه ما يلي: محاكم المملكة، من بينها ح

العمل القضللللللللللائي هو أن الطلب الذ  يقدم للمحكمة من أحد الشللللللللللركاء بإجراء خبرة حسللللللللللابية لتحديد نصلللللللللليبه من الأرباح في 

يعد طلبا سللابقا لأوانه مادام يفترض في الشللركة أن  شللركات الأموال كشللركات المسللاهمة أو الشللركات ذات المسللؤولية المحدودة  

اقب الحسللابات إن وجد والاطلاع   تنعقد جموعها العامة السللنوية لحصللر الميزانية وتحديد النشللاط المالي بعد سللماع تقرير مر

  ،668سلللللللمال الشلللللللركة" على القوائم التركيبية والتداول في مبدأ توزيع أرباح وتقسللللللليمها بين الشلللللللركاء أو دمجها في الاحتياطي أو رأ

وبالتالي فهذا الحكم يؤســـــس موقفه على فكرة مفادها أن القضـــــاء لا يمكن أن يحل محل أجهزة الشـــــركة في ممارســـــة اختصـــــاصـــــها  

 .الأصلي

"حيث إن الأمر  كما في نفس السـياق صـدر قرار يعزز هذا الموقف عن محكمة الاسـتبناف التجارية بمراكش والتي جاء في حيثياته     

يتعلق بشراكة ذات مسؤولية محدودة وتوزيع الأرباح في هذه الشركة يتم عبر الجمعيات العمومية بعد أن يقوم المسير بإعداد  

القوائم التركيبية كما هي محددة في قانون المحاسللللللللبة يحصللللللللر فيها النتيجة الصللللللللافية للسللللللللنة المالية للشللللللللركة ويعرضللللللللها على 

ية للمصللللللللادقة عليها داخل أجل سللللللللتة أشللللللللهر من افتتاح السللللللللنة المحاسللللللللبية، عندئذ تحدد الجمعية  الجمعية العادية السللللللللنو 

وســـــايرت محكمة الاســـــتبناف التجارية بالدار  ،  669من مدونة التجارة" 70الحصلللللة المخصلللللصلللللة لكل شلللللريك الأرباح وطبقا للمادة 

البيضـــــاء هذا الاتجاه، مشـــــددة على أن المحكمة لا يمكنها إجراء خبرة لحســـــاب الأرباح أو تحديد نصـــــيب الشـــــريك قبل صـــــدور قرار  

 .670عن الأجهزة المختصة

والتحليل الذي يفري نفســه هنا أن هذا الاتجاه يقوم على تصــور مؤســســاتي للشــركة، يجعل الجمعية العامة لســيدة نفســهال          

في تقرير توزيع الأرباح، ويعتبر تدخل القضــــــــاء ســــــــابقًا لأوانه ما لم يتم احترام هذا التســــــــلســــــــل الإجرائي. غير أن هذا التصــــــــور، رغم  

اخلي للشـــــركة، قد يؤدي عمليًا إلى تعطيل حق الشـــــريك في الحالات التي يمتنع فيها المســـــيرون  وجاهته من حيث حماية التنظيم الد

 .عن الدعوة إلى الجمعية العامة أو يتعنتون في تنفيذ قراراتها

ومن هنا يظهر أن اشـــــــــتراط اســـــــــتنفاد المســـــــــاطر الداخلية، ودن كان يكرس مبدأ اســـــــــتقلالية الشـــــــــركة، فإنه قد يتحول إلى عائق       

 .إجرائي إذا لم يقترن ب ليات فعالة لتمكين الشريك من فري انعقاد الجمعية العامة

 : الاختصاص المباشر للقضاء في توزيع الأرباح في الشركات التجاريةالفقرة الثانية

 
 ، غير منشور.6/2009/ 1434عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء ملف رقم  22/12/2009صادر بتاري   12415حكم رقم  - 668

، منشور في مرجع القضاء التجاري والمنازعات التجارية، دراسة تأصيلية مقارنة ومعززة بأحدث الاجتهادات  786/04في الملف رقم  04/2007/ 05بتاري   313قرار عدد  - 669

 . 349، ص: 1435/2014، 1القضائية الصادرة في المادة التجارية، الطبعة 

لا تق  ي  ، حيث جاء في حيثياته ما يلي: ل 2709/2008/12، في الملف رقم 2009/ 19/05الصادر بتاري   2009/ 2964قرار محكمة الاستبناف التجارية الدار بيضاء رقم  - 670

التي تعقدها وأنه لا يكفي ذلك يل المحكمة بإجراء خبرة لحساب الأرباح وتحديد نصيب الشريك إذ لا يمكنها أن تحل محل الأجهزة المسيرة التي تحصر الأرباح بواسطة الجموع 

 أجهزتها قررت توزيع الأرباح".يتعين أن تكون الشركة من خلال 
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ــة من            ــيات الفقرة الرا عة من المادة الخامســــ ــاء في منازعات توزيع الأرباح إلى مقتضــــ ــر للقضــــ ــتند القول بالاختصــــــاص المباشــــ يســــ

المحدث للمحاكم التجارية، التي أســــندت لهذه المحاكم صــــلاحية البت في جميع ال زاعات الناشــــئة بين الشــــركاء  53.95القانون رقم  

فه م من هذا الني أن المشــــــرع منح القضــــــاء التجاري ولاية عامة تشــــــمل مختلف الخلافات المرتبطة بالحقوق  في شــــــركة تجارية ، وي 

 عمليًا، خاصــــــة فيما يتعلق 
ً
الأســــــاســــــية للشــــــركاء، ومن بينها ال زاعات المتعلقة بالأرباح، غير أن تفعيل هذا الاختصــــــاص أثار إشــــــكالا

 .بل اللجوء إلى القضاءبمدى اشتراط المرور المسبق عبر الجمعية العامة ق

ــاء التجاري يختي في ال زاعات المرتبطة بتوزيع الأرباح بين الشــــــركاء          ــ ي بأن القضــــ ــائي يقيــــ ــياق برز توجه قضــــ حيث في هذا الســــ

مباشـرة  غي النظر عما إذا كان الشـريك قد سـلك مسـطرة الجمعية العامة للنظر في م ل الأرباح كإجراء أولي أم لا، إذا تعلق الأمر  

حيث جاء في هذا السـياق قرار لمحكمة الاسـتبناف التجارية بمراكش اعتبر أن المحكمة مختصـة  دودة، حيث  شـركة المسـؤولية المح

"... ذلك  بالنظر للمطالب الرامية  لتوزيع الأرباح ســـــــــــواء تم المطالبة بها مســـــــــــبقا أمام الجمعية من عدمه، حيث جاء في هذا القرار:  

ؤوليلة المحلدودة يوجلب الرجوع الى الجمعيلة العلاملة للمطلالبلة بلأربلاح  أنله لا توجلد أيلة مقتضلللللللللللليلات ضللللللللللللمن قلانون شللللللللللللركلة المسلللللللللللل 

الشللللللركة ووضللللللعيتها، وأن المقررات التي تتشذها الجمعية العامة بشللللللأن البك في مآل الأرباح وتوزيعها على الشللللللركاء تهم شللللللركة  

أنف عليهم  قضللللائيا بالأرباح المسللللاهمة وليس شللللركة المسللللؤولية، وبالتالي فليس هناق أية مقتضلللليات تحول دون مطالبة المسللللت

وعليه فمن خلال هذا القرار نســـتشـــف على أن المحكمة اعتبرت أن المقررات المتعلقة بم ل  ،  671المحققة ضلللمن شلللركة المسلللؤولية"

 الأرباح، والخضوع لمساطر التوزيع، تهم بالأساس شركة المساهمة، التي خصها المشرع بتنظيم دقيق ومفصل.

وبالتالي ليس هنالك أية مقتضــــــيات تحول دون مطالبة الشــــــريك قضــــــائيا لثرباح المحققة ضــــــمن شــــــركة المســــــؤولية المحدودة،           

"حيث إن الدفع المنصللللب على خرق  وذلك ما أكده قرار محكمة الاســـــتبناف التجارية بمراكش حيث جاء في حيثيات القرار ما يلي: 

من القانون المنظم للشلللركات ذات المسلللؤولية المحدودة لا يرتكز على أسلللاس   71و    70المقتضللليات المنصلللوص عليها في الفصللللين  

بإرجاعه إلى المحكمة التجارية    2008فبراير   12الصللللللللللللادر بتاريخ    07/9/961ذلك أن هذه المحكمة قضللللللللللللك في نطاق الملف عدد  

سلؤولية المحدودة توجب الرجوع للجمعية  بك فيه طبقا للقانون لعدم وجود أية مقتضليات ضلمن قانون شلركة المبمراكش لل

العامة للمطالبة بأرباح الشللللللللركة ووضللللللللعيتها وأن المقررات التي تتشذها الجمعية العامة بشللللللللأن البك في مال الأرباح أو توزيعها 

خ  بتاري   954على الشلللللركاء تهم شلللللركة المسلللللاهمة وليس الشلللللركة ذات المسلللللؤولية المحدودة تمشللللليا مع قرار محكمة النقض عدد  

وبالتالي فليس هناق أية مقتضلللليات تحول دون مطالبة المسللللتأنف عليهم    06/1/3/1171في الملف التجار  عدد    2007/09/26

 قضائيا بالأرباح المحققة ضمن شركة المسؤولية".

، أكدت  672الصــــــادر عن محكمة الاســــــتبناف التجارية بالدار البيضــــــاء 2487كما أن محكمة النقي، عند نقضــــــها للقرار رقم           

. 673أن المقتضـــيات المنظمة لشـــركات المســـاهمة لا يمكن إســـقاطها تلقائيًا على الشـــركات ذات المســـؤولية المحدودة دون ســـند قانوني

ويســـتفاد من هذا القرار أن كل نوع من الشـــركات يخضـــع لنظام قانوني خاص، وأن التوســـع في تطبيق قواعد شـــركة المســـاهمة على 

عد خروجًا عن مبدأ الشرعية.  غيرها دون ني ي 

 
 ، غير منشور 1708/5/2010في الملف رقم  2010/ 31/01، الصادر بتاري  176قرار محكمة الاستبناف التجارية بمراكش رقم  - 671

 ، غير منشور 673/05/12في الملف رقم  09/05/06بتاري   2487قرار محكمة الاستبناف التجارية بالدار البيضاء رقم  - 672

حيث إن طلب إجراء خبرة وتحديد نصيب  ، حيث جاء فيه ما يلي: ل 2006/ 1171/3/1في الملف التجاري رقم  09/2007/ 26، الصادر بتاري  954قرار محكمة النقي عدد  - 673

مجلس الإدارة عند اختتام كل سنة  الطاعنين في الأرباح، يعد مشالفا للمقتضيات المنظمة لقانون الشركات، الذ  يشير لإعداد القوائم التركيبية من طرف المجلس الإدار  أو 

افقة الجمعية العامة العادية السنوية، التي تنعقد مرة في السنة بدعوة من مجلس  مالية، بغية حصر النتيجة الصافية وإعداد مشروع لرصد هذه النتيجة، ي عرض على مو

اقبة القضاء، لذلك تكون ا لخبرة الرامية لتحديد الأرباح على الشكل الإدارة أو مجلس الرقابة، وأن مداولاتها المقررة لتوزيع الأرباح الصافية أو عدم توزيعها هي التي تشضع لمر

اقبة   به غير مقبولة، دون أن تبين من أين استقك كون المقتضيات المتعلقة بشركات المساهمة بشأن توزيع الأرباح على المساهمين وخضوع مداولات المطالب جمعياتها لمر

 القضاء، تطبق حتى على الشركات ذات المسؤولية المحدودة، فأتى قرارها غير المرتكز على أساس عرضة للنقض". 
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وبالتالي فإذا وقع نزاع حول الأرباح بين الشــــــركاء في الشــــــركات ذات المســــــؤولية المحدودة فإنه يتم اتباع هذه المســــــطرة، خاصــــــة           

 15.95المتعلق ببــاةي الشـــــــــــــركــات التي تتعلق بــالإحــالــة على  عي المواد من القــانون    5.96وأنــه بــالرجوع إلى المــادة الأولى من القــانون  

ـــــرك ــاهمة نجدها لم تدرج ضــــــمن المادة الأولى من القانون  المتعلق  شـ ـــــركة والنتائج   5.96ة المســــ ــنة المالية للشـ ـــ القواعد المتعلقة بالسـ

ــائبا لعدم وجود أي إحالة على   674والأرباح، وبالتالي فعدم تطبيق هذه المواد على الشــــــــركات ذات المســــــــؤولية المحدودة ــ ـــ يعتبر أمرا صـ

 ذلك.                                                           

حيـث إنـه من المفيـد أن نشـــــــــــــير إلى أن هـذا المبـدأ يتم إعمـالـه إذا تعلق الأمر ب زاع حول الأربـاح في الشـــــــــــــركـات ذات المســـــــــــــؤوليـة              

أنه في هذه الحالة لا يمكن اللجوء   المحدودة، أما إذا تعلق الأمر بمنازعة حول الأرباح في شـــــركة المســـــاهمة، فإن الأمر يختلف حيث

للقضــــــــــاء مباشــــــــــرة بل يتعين المرور إلى الأجهزة الداخلية للشــــــــــركة عبر ســــــــــلوي مســــــــــطرة الجمعية العامة واتخاد قرارا  شــــــــــأن توزيع 

 الأرباح، وفي حالة عدم تنفيذ ذلك يصــــبح من حق المســــاهم اللجوء الى القضــــاء للمطالبة بحقه، وهو ما كرســــته محكمة النقي في

ـــــادر عن محكمة    1276/3/2/2003لتجاري عدد  في الملف ا  2005/07/20بتاري     841قرارها عدد  ـــ ـــــتبنافي الصـ ـــ ـــه للقرار الاسـ ــ ـــ بنقضـ

، الذي ألغى الحكم الابتدائي القاهــــ ي  عدم قبول الطلب مادام الأمر يتعلق  شــــركة مســــاهمة حيث  675الاســــتبناف بالدار البيضــــاء

تخضــــع عملية توزيع الأرباح في هذا النوع من الشــــركات وفقا لضــــواب  وقواعد محددة قانونا إضــــافة لكون المدعي لم يدلي بما يفيد  

ــر الجموع العامة وبث في ال زاع، ــاهم في الأرباح    تحقيق أرباح من خلال محاضـ حيث جاء في حيثيات القرار بمبدأ مفاده أن حق المسـ

لا ينشأ إلا من تاري  صدور قرار الجمعية العامة باعتماد توزيع الأرباح، وأنه قبل ذلك لا يعدو أن يكون حقا احتماليا، كما شددت 

ــــتكمال المســـــاطر القانونية المقررة في المواد  على أن المحكمة لا يمكنها إجراء خبرة أو تحديد نصـــــيب المســـــاهم في الأرباح قبل  110اسـ

 المتعلق  شركات المساهمة. 17.95من القانون   134و 118و  113و  111و

ظهر هذا الاتجاه أن القضاء يتبن  تصورًا تنظيميا صارمًا في شركات المساهمة، يقوم على احترام التسلسل الإجرائي واعتبار            وي 

الجمعية العامة صــــاحبة الاختصــــاص الحصــــري في تقرير التوزيع، مع حصــــر دور القضــــاء في الرقابة اللاحقة على مشــــروعية القرار  

 .دون الحلول محلها

ــاهـل النســـــــــــــ ي في شـــــــــــــركـة ذات         فهم التســـــــــــ ا في آن واحـد، فمن جهـة ي  ا وعمليـً  نظريـً
ً
غير أن التمييز بين الشـــــــــــــركتين يطرح إشـــــــــــــكـالا

المســـــــــــــؤوليــة المحــدودة بــالنظر إلى طبيعتهــا المختلطــة وقربهــا من شـــــــــــــركــات الأمـــــــــــــخــاص، حيــث يغلــب الطــا ع التعــاقــدي على الطــا ع 

دد في شــــــــركة المســــــــاهمة يجد مبرره في تعقيد بنيتها وتعدد مســــــــاهميها، مما يفري احترام  المؤســــــــســــــــاتي، ومن جهة أخرى فإن التشــــــــ

 .مساطر دقيقة لضمان الشفافية

إلا أن هذا التمييز لا ينبغي أن يؤدي إلى إفراغ الحماية القضــــائية من محتواها، خاصــــة في الحالات التي يمتنع فيها المســــيرون أو         

أجهزة الإدارة عن القيام بواجباتهم القانونية، أو يتعمدون تعطيل مســـــــــــطرة التوزيع دون مبرر اقتصـــــــــــادي مشـــــــــــروع. ففي مثل هذه  

فيــــــــ ي إلى إهدار حقه، ويحول مبدأ اســــــــتقلالية    الحالات، فإن حرمان الشــــــــريك أو المســــــــاهم من اللجوء المباشــــــــر إلى القضــــــــاء قد ي 

 .الأجهزة الاجتماعية إلى أداة لتعطيل الحقوق بدل تنظيمها

 خاتمة: 

ــألة لا تندرج ضــــــــــمن مجرد             ــائي المتعلق بتوزيع الأرباح بين الشــــــــــركاء أن هذه المســــــــ ظهر تحليل الإطار القانوني والاجتهاد القضــــــــ ي 

خلاف مالي عابر، بل تمس جوهر العلاقة الشـــــركية وتوازنها الداخلي، ودن كان يمثل الغاية الأســـــاســـــية من إنشـــــاء الشـــــركة، فإنه لا  

ســـب للشـــريك إلا في إطار مســـطرة قانونية دقيقة تجمع بين تحقق أرباح قابلة للتوزيع، وصـــدور قرار مؤســـســـاتي  يتحول إلى حق مكت

 .عن الجهة المختصة داخل الشركة

 
 . 38، ص : 2009، ماي 16الهام الهواس، مكانة الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، مقال منشور بالمجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، العدد  - 674

 ، غير منشور.964/06/14في الملف رقم  2007/ 09/08الصادر بتاري   4156/07قرار محكمة الاستبناف التجارية بالدار البيضاء، عدد  - 675
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وقــد أبرزت الــدراســــــــــــــة أن القضــــــــــــــاء التجــاري اضـــــــــــــطلع بــدور محوري في ضـــــــــــــب  هــذا التوازن، من خلال تكريس مبــدأ احترام            

الاختصـاص الأصـيل للجمعية العامة في تقرير م ل الأرباح، وفي الوقت نفسـه  سـ  رقابته على مشـروعية قراراتها ومنع التعسـف في 

ــــلطة الأغلبية؛ غير أن الا  ـــ ــــتعمال سـ ـــ ــــاطر  اسـ ـــ ــــتنفاد المسـ ـــ ــــتراط اسـ ـــ ــــوص مدى اشـ ـــ ــــتقر على توجه موحد بخصـ ـــ ــــائي لم يسـ ـــ جتهاد القضـ

الداخلية قبل اللجوء إلى القضـــــاء، خاصـــــة في ما يتعلق بالشـــــركات ذات المســـــؤولية المحدودة، حيث برز اتجاه يجيز اللجوء المباشــــر  

مة التي يخضــع توزيع أرباحها لمســاطر تنظيمية  إلى القضــاء في ظل غياب ني مانع صــريح، مقابل صــرامة واضــحة في شــركات المســاه

 .دقيقة تجعل حق المساهم في الربح حقًا احتماليًا إلى حين اعتماد التوزيع من طرف الجمعية العامة

 حول مدى           
ً
ويعكس هذا التباين اختلاف البنية القانونية لكل شـــــــــكل من أشـــــــــكال الشـــــــــركات، غير أنه يثير في الآن ذاته تســـــــــاىلا

كفاية الحماية القضــــائية في مواجهة حالات الامتناع غير المبرر عن توزيع أرباح محققة، أو تعطيل الأجهزة المســــيرة لمســــاطر الدعوة  

ــــركة كنظام قانوني، إلى الجمعية العام ـــ ــــتقلالية الشـ ـــ ــــائية ينبغي أن يتم في إطار يحافظ على اسـ ـــ ة، ومن ثم فإن إعمال الرقابة القضـ

 .دون أن يتحول هذا الاستقلال إلى وسيلة لتعطيل الحقوق أو إفراغها من محتواها

وعليه، فإن تحقيق التوازن بين احترام التنظيم الداخلي للشـركة وضـمان الحماية الفعالة لحقوق الشـركاء يظل رهينًا بتكريس        

فعّل في المقابل آليات المســـؤولية في مواجهة المســـيرين عند   اجتهاد قضـــائي مســـتقر يحدد بدقة حدود اللجوء المباشـــر إلى القضـــاء، وي 

قانونية؛ ذلك أن اســــــــتقرار المعاملات التجارية وثقة المســــــــتثمرين في البيئة القضــــــــائية يقتضــــــــيان وضــــــــوحًا في إخلالهم بالتزاماتهم ال

 .القواعد وتناسقًا في تطبيقها، بما يحقق الأمن القانوني ويعزز استدامة المقاولة داخل النسيج الاقتصادي
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